وذروا ما بقي من الربا

مرهف عبد الجبار سقا
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله القادر المهيمن، والصلاة والسلام على الرسول الرؤوف الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
لا ينكر انكباب الإنسان على المال وحب استحواذه على أكبر قدر ممكن منه ـ بطبعه الذي فطره الله عليه ـ قال تعالى: ((وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (20))) الفجر.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح (لو كان لابن آدم وادياًُ من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب)
.

وكان من رحمة الله تعالى أن بيّن للإنسان مصادر كسب الأرزاق وميّز طيبها من خبيثها المسترذل فحرم القمار والاحتكار والغش والكذب..الخ لما في ذلك الإضرار بمصالح الآخرين من أجل المصالح الشخصية، واستغلال حاجات الناس لتحقيق مكاسب ذاتية فأعظِم به من ظلم وإجحاف.
وكان من ذلك تحريم الربا في جميع الشرائع التي أنزلها الله تعالى على الإنسانية لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وما يؤدي إليه من استعباد الآخرين واستغلال حاجاتهم.
تاريخ تحريم الربا

لقد ذكر الله تعالى تحريم الربا على اليهود فقال تعالى:
(فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (161)) (النساء 160-161 ).
ويمكننا استخلاص بعض الفقرات من العهدين القديم والجديد (التوراة والإنجيل) التي تدل على أن الربا كان محرماً في هاتين الشريعتين:
1. تحريم الربا في العهد القديم (التوراة):
ففي سفر الخروج (الفصل 22 الفقرة 24): (إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن ولا تطلب منه رباً لمالك).
وفي سفر اللاويين (الأحبار فصل 25 فقرة 35 إلى 37): (وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فأعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش معك لا تأخذ منه رباً ولا مرابحاً بل أعش إليك فيعيش أخوك معك وفضتك لا تعطيه بالربا وطعامك لا تعطيه بالمرابحة). 

وانظر أيضاً سفر التثنية (فصل 23 فقرة 7) وسفر الأمثال (فصل 28 فقرة8) (فصل 18 فقرة 7).

2. تحريم الربا في العهد الجديد (الإنجيل):
 في إنجيل لوقا (فصل 6 فقرة 34 – 35 ): (إذا أقرضتم لمن تنتظرون منهم المكافأة فأي فضل يعرف لكم لكن افعلوا الخيرات وأقرضواغيرمنتظرين عائدتها وإذا يكون ثوابكم جزيلاً) يقول العلامة أبو شهبة
: (ولقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها كما اتفقت مجامعها على أن هذا التعليم الصادر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحريماُ قاطعاً للتعامل بالربا حتى إن الآباء اليسوعيين الذين يتصفون بالميل إلى الترخيص والتسامح في مطالب الحياة وردت عنهم في شأن الربا عبارات صارمة منها:

 فول سكوربار: (إن من يقول إن الربا ليست معصية يعد ملحداً خارجاً عن الدين).  

 وقول الأب يوبني: (إذ المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم). 

وقد أقر هذه النظرة الدينية القانون المدني الأوربي في سنة 1789 في مرسوم اكس لاشابيل وبقيت هي المذهب الوحيد في أوربا طوال القرون الوسطى ولكنها بدأت تفقد مناعتها شيئاً فشيئاً منذ عصر النهضة على أثر الاعتراضات المتكررة التي وجهت إليها بين القرنين السادس والسابع عشر في عهد كافان إلى منتسكيو وكان لذلك مظهران عملي وتشريعي أما العلمي فهو أن بعض الملوك والرؤساء الدينيين بدؤوا يتجرؤون على انتهاك هذا التحريم علنا.ً 
وأما المظهر التشريعي فهو: أنه منذ آخر القرن السادس عشر 1593 ميلادي وضع استثناء لهذا الحظر في أموال القاصرين، فصار يباح تسعيرها بالربا بإذن من القاضي) انتهى. 
فانظر إلى طريقة كسر طوق التحريم بتكرار الاعتراضات التي أُلبست لبوساً علمياً يبرر للناس البسطاء التعامل بالربا ويشجعهم عليه، وأكد هذا دخول الوجهاء والرؤساء الدينيين في التعامل في الربا وهم قادة هؤلاء الناس البسطاء ومحل قدوتهم.
 وهذا الأسلوب نجده يتكرر في بلادنا الإسلامية في محاولة إقناع الناس للتعامل بالربا تحت مصطلحات علمانية مغطاة بزيّ علمي ومسميات مبررِّة كالاستثمار والاستهلاك.. الخ ومحاولة إقناع العلماء باصدار فتاوى لذلك وقد صدرت فتاوى فردية من متعممين وبعض أنصاف طلبة العلم غررت بضِعاف الإيمان والعقول فوقعوا في الشبكة نسأل الله العافية 
3. الربا عند العرب 
ونظراً لوجود أهل الكتاب وخاصة في الجزيرة العربية ومجاورتهم للعرب، واحتكاكهم معهم في معاملاتهم وتقاليدهم الاجتماعية، أضف إليه تجارة العرب مع الروم والفرس فقد جعلهم ذلك يتعاملون بالربا مع العرب حتى فشا في الجميع.
وذلك أن اليهود وإن لم يتعاملوا بالربا بعضهم مع بعض إلا أن كتابهم كما كتبوه بأيديهم يبيح لهم التعامل بالربا مع غير اليهود، ففي العهد القديم وفي سفر تثنية الشراع (الفصل 23 الفقرة 19-20): (لا تقرض أخاك بالربا فضة أو ربا شئ ما مما يقرض بالربا، للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا).
وبذلك حقق اليهود غنى فاحشاً بطريق الربا حتى إنهم كانوا يحيطون بأموال المستدينين بالربا وكانوا يرتهنون النساء والأولاد ويستغلون فقر العرب وحاجتهم
، فلذا نجد تعامل اليهود مع العرب كان سبباً لتفشي الربا عند العرب في الجاهلية منذ القديم ونحن لا نجد في مصادر التاريخ ما يقصر تعامل الناس قبل الإسلام على نوع من أنواع الربا حتى اشتهر بكونه ربا الجاهلية، وكل النصوص القرآنية الواردة في ذلك عامة في الربا، ففي تفسير سورة البقرة الآية 278: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي قال: نزلت في العباس ابن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يُسلفان الربا إلى ناس من ثقيف فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله هذه الآية: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)) سورة البقرة 278
.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال كانت ثَقيف قد صالحت على أن أموالهم من ربا الناس وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع فلما كان الفتح اُستعمل عَتّاب ابن أُسيد على مكة، وإن بنو عمر ابن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة وكان بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية وجاء الإسلام وعليهم مال كثير فأتاهم بنو عمر يطلبون رباهم فأبا بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام ورفعوا ذلك إلى عَتّاب ابن أُسيد فكتب عَتّاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية 278 ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278))) فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عَتّاب فقال إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب
.
وذكر ابن كثير في تفسيره أنهم تابوا وتركوا ما بقي من الربا وتركوه كلهم
.

فهذه النصوص لم تُظهر بشكل واضح صورة التعامل بالربا، فهي محتملة لربا النَسّاء وربا الفضل، وخاصة الرواية الأخيرة، فالسَلَف قد يكون بالبيع وقد يُراد به الدَين ولا دليل يخصص أحدهما دون الآخر فيبقى الإجمال موجوداً وكلها مرادة في التحريم.
شبهة وجوابها:
 ولقائل أن يقول إن النص على صورة التعامل بالربا قد ذكرها الله تعالى في قوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) آل عمران 130، واستدلوا على ذلك بالمأثور.
أخرج ابن جرير عن مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يكون الرجل على الرجل الدَين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه وأخرج ابن جرير عن قتادة مثله
.
فهذه النصوص تؤكد أن الربا الذي كان يتعامل به العرب في الجاهلية كربا العباس وغيره هو هذه الصورة فقط، أي: (ربا النَساء)، وقد نزلت الآيات تحرم هذه الصورة التي تبين الربا الفاحش: وهو ربا خاص بربا النساء (التأخير)، وهذه الآية  وما ورد من الآثار ليدلان على أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه ولفظ الربا في الآية ينصرف إلى هذا النوع من الربا وكذلك ينصرف إليه معنى الربا في كل آيات تحريم الربا في القرآن.

أقول: ومن هنا نجد أن الذين يقولون بجواز ربا الفضل وأنواعٍ من الربا الاستهلاكي والاستثماري والإنتاجي ـ كما يسمونه ـ يحتجون بأن هذه الأنواع لم يرد نص بتحريمها، ولم تكن معروفة في عهد الرسالة ونزول القرآن، فهي إذن طارئة وقابلة للاجتهاد، ونحن الآن في ظروف اقتصادية تضطرنا للتعامل بهذه الصور حيث لا نص يحرمها، وفيها مصلحة عامة للناس لأن المقرض يربح والمستثمر يربح فلا ضرر إذاً.
ويمكننا أن تلخص ما مرّ من الكلام والشبه ببنود ليسهل الجواب عنها وبيان جهل قائلها:
1. إن ربا العباس وربا الجاهلية مقتصر على ربا النَساء (التأخير) أي الزيادة المشروطة على القرض إذا تأخر. 
2. إن لفظ الربا الوارد في آيات تحريم الربا منصرف إلى هذه الصورة فـ (أل) في لفظ: (الربا) أل عهدية، أي المعهود في الجاهلية. 
3. إن تحريم الربا في هذه الآية مقتصر على الربا الفاحش فقط لا غيره.
4. إن الحاجة الاقتصادية ومراعاة المصالح العامة تدفعنا للتعامل بالربا بأنواعها الجديدة من الاستثمار والإنتاج إلى آخره هذا مع عدم وجود نصوص واضحة تدل على التحريم.
الجواب على ما مر من الكلام و الشبه:
يمكن الإجابة عن هذه النقاط السابقة بالآتي:
أولاً: إدعاء أن الآية ((لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)) هي الصورة الوحيدة للربا في الجاهلية ادعاء بعيد، وذلك لأن هذه الآية جاءت في سياق ذمّ هذا النوع من الربا الذي يبلغ مبلغاً فاضحاً في الشذوذ عن المعاملات العادلة من غير قصد إلى تسويغ الأموال المشروطة بسبب التأخير، وفي أسلوب الآية مبالغة في الذم والتنفير من الشيء المنهي عنه بتصويره بالصورة الخارجة عن المألوف والتي تشمئز منها النفوس فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال والاجتناب، ويدلّ على هذا ما سنبينه من التدرج في تحريم الربا.
والعجيب أن بعض الذين قالوا بجواز الربا استدلوا بهذه الآية على جواز الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة لأنهم فهموا بأن هذا الوصف ((أضعافاً مضاعفة)) قيدٌ لتحريم الربا وهو فهم غير صحيح لوجود القرائن التي أخرجته عن ذلك، فهو وصف للحالة الغالبة التي يتعامل بها العرب في الجاهلية وصدر الإسلام قبل تحريم الربا وتنفيرٌ منها كما مرّ، وهذا الوصف الذي يفهم منه التقييد لا مفهوم له، أي ليس له مفهوم مخالفة كما عبّر علماء الأصول جميعاً
.
وما مرّ من الروايات إنما هو بيان لحكاية الصورة التي كانت شائعة وغالبة في الربا ((أضعافاً مضاعفة)) إذن فالآية تبين نوعاً من أنواع الربا المتعامل به وهذا النوع كان غالباً وشائعاً ولا يُفهم منه عدم وجود غيره من الأنواع ومما يؤكد ذلك ما سنذكره من الأحاديث التي بيّنت أنواعاً أخرى من الربا غير هذا النوع.

ثانياً: إن هذا الادعاء بحصر صور الربا المحرم في هذه الآية يخالف بدهيات تاريخ التشريع الإسلامي التي لا تخفى على طالب العلم، لأن تحريم الربا مرّ على مراحل تدرج فيها التحريم وانتقل من التعريض والتلويح إلى النص الصريح
.
مراحل تحريم الربا:
لقد تناول القرآن الحديث عن الربا في أربعة مواضع وكان أول موضع منها وحيَاً مكياً والثلاثة الباقية مدنياً وها هي حسب ترتيب النزول:
الأول: بقول الله تعالى في سورة الروم المكية: ((وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ (39))) سورة الروم.
وفيها مقارنة بين الربا والزكاة وإيماء إلى أن الربا غير مقبول عند الله.

الثاني: في سورة النساء المدنية: ((فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (161))) سورة النساء وفي هذه الآية بيان تحريم الربا عند اليهود وهذا من شأنه أن يجعل المسلمين في موقف ترقْبٍ وانتظارٍ لنهيٍ يوجه إليهم قصداً في هذا الشأن.

الثالث: في سورة آل عمران المدنية: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131))). وهنا جاء النهي صريحاً بعد التمهيدين في الموضوعين السابقين، ولكنه لم يكن إلا نهياً جزئياً عن الربا المتفشي بين الناس، وبهذا النهي عن الربا الفظيع تهيئت النفوس وأصبحت مستعدة لتقبل النهي العام الشامل لكل ربا قلّ أو كثر، وهذا ما ورد في الآيات التي ختم بها التشريع بالربا وهو الموضوع الرابع.

الرابع: في سورة البقرة المدنية وهي قوله تعالى في الآيات 275-281 (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281))) سورة البقرة.  

وقد ثبت أن هذه الآية ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)) آخر ما نزل من القرآن كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، وكما روى ابن جرير وغيره عن سيدنا عمر وسيأتي نصه.
وقد مال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة إلى أن الآيات السابقة في النساء وآل عمران يحتمل نزولها مع هذه الآيات في البقرة لأنها نفّرت من الربا وصورت المرابين بأبشع صورة وأبطلت شبهاتهم التي كانوا يتعلقون بها وبذلك لم يبق لهم معذرة يتعللون بها ولا شبهة يتمسكون بها
.
وأيّاً كان من احتمال نزول الآيات مقترنات أو سابقات ولاحقات فإن تحريم الربا لم يكن دفعة واحدة، وأن الآية في تحريم الربا أضعافاً مضاعفة كانت نازلة في سياق تحريم الربا بالتدريج وللصورة الشائعة منها لا للصورة الوحيدة المتعامل بها، وتأكيداً لذلك فإن المفسرين أشاروا إلى أن غالب ما كان يُتعامل به من الربا أن الرجل في الجاهلية كان إذا داين إنساناً وحلّ أجل دينه قال له إما أن تقضي وإما أن تزيدني في المال وأزيدك في الأجل، يقول الشوكاني في تفسيره عند قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)) سورة البقرة 275.

"وغالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حلّ أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه أتقضي أو تربي؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليه فأخّر له الأجل إلى حين وهذا حرام بالاتفاق"
.
فلاحظ قوله (وغالب ما كان تفعله الجاهلية) يدل على وجود صور أخرى للربا ولكن لم تكن شائعة، إذن فالقول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه لا يصح إلا إذا أغضضنا نظرنا عما لا يُحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة وقد كان الشعب العبراني الذي يعيش مع الشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقي للكلمة، أما تخصيصها بالربا الفاحش هو اصطلاح حادث يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع
.
الأدلة على تعدد أنواع الربا في الجاهلية وذكرأنواع أخرى حرمها الإسلام:
والربا في الجاهلية كان يقع في القروض والبيوع المؤجلة، و يقع في القرض عند عقده،وفي القرض عند كل تأجيل، ويقع في البيع عند كل تأجيل لثمنه، وكانت قروض الجاهلية بالنقود أو من الحيوان أو من التمر وما إلى ذلك 
.
ومن ذلك أن عثمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب كانا أسلفا بالتمر ولما كان وقت الجذاذ (أي القطاف) قال صاحب التمر لهما: إن أنتما أخذتما حقكما لم يبق لي ما يكفي عيالي، فهل لكما أن تأخذا النصف وتأخرا النصف وأضعف لكما ؟ ففعلاً، فلما حل الأجل طلبا منه الزيادة 
.
وهذه صورة من صور ربا البيوع لا من ربا القرض وهو ما يصطلح عليه اليوم بالربا الاستثماري، وفي هذه الرواية بيان أن ربا العباس كان في ربا الفضل أيضاً وليس في ربا القرض فقط، والعجب أن بعضهم قصر تحريم الربا على صورة ربا العباس وقصر ربا العباس على صورة ربا القرض واستدل بخطبة الوداع على أن هذا النوع من الربا فقط موضوع بقوله صلى الله عليه وسلم: (وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب وإنه موضوع كله)
، علماً أن روايات الحديث في خطبة الوداع لا تؤيده على هذا الاستدلال، وأسوق إليك رواياتها: 

ففي سنن البيهقي: (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
.
 وفي رواية: (وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وأن ربا عباس ابن عبد المطلب موضوع كله)
 وفي رواية (إن كل ربا موضوع وأول ربا يوضع ربا العباس)
.
وفي رواية (يا أيها الناس إن كل ربا موضوع وإن أول ربا يوضع ربا العباس ابن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
.
فإنك تلاحظ في روايات الحديث (إن كل ربا موضوع) على العموم دون تخصيص بزمن جاهلية أو غيرها، وفي رواية (إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع) وفيها أن ربا الجاهلية كان على أنواع متعددة وليس خاصاً في ربا الدين أو النساء أو الفضل بل جميعها ما ورد فيها وما لم يرد وهو موجود.

 وأما رواية (ربا الجاهلية موضوع) فهي عامة أيضاً لا تتنافى مع باقي الروايات لأنها مفصِّلة وموضِّحة ومفسِّرة لهذه الرواية، وأما تخصيص ربا العباس في هذه الأحاديث فلإنه رحم النبي (صلى الله عليه وسلم) وبدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام لبيان أنه لا يستثنى من هذا الحكم أحد، وتحفيزاُ وترغيباً للناس لترك الربا وأدعى إلى الصدق والإخلاص فلا محاباة في الأحكام الشرعية ولا مراتب فالكل سواء والناس في طبعها عندما ترى الحاكم يبدأ في تطبيق الأحكام على نفسه وأقاربه وخاصته تتشجع وتتمسك بالحكم ويزداد يقينها ويكون ذلك أدعى لتطبيقها.

واستناداً على ما مر من الكلام فإن ادعاء العهدية في لفظ (الربا) الوارد في الآيات بعيد جداً، بل غير صحيح وهو فاسد، وعلى فرض صحته فإن العهد الشرعي مقدم على العهد العرفي.
فقد تبين أن الربا في الجاهلية أنواع وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تحرّم وتنفر منها كما في آية آل عمران 130 ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) وحديث حجة الوداع، فلو كانت صورة الربا واحدة لكانت (ال) في (لربا) عهدية، ولكن لما تعددت أنواع الربا صارت (ال) في لفظ (الربا) جنسية، أي جنس الربا.

وعلى فرض أنها عهدية فلا يجوز قصرها على العهد التاريخي كما هو مبدأ (التاريخيين) من الماركسية والعلمانية الذين يقصرون الأحكام على تاريخ صدورها كما فعل أركون ونصر حامد أبو زيد.

ونحن نعلم في بديهيات الأصول أنه إذا تعارض معنى عرفي مع معنى شرعي فإن المعنى الشرعي مقدم على المعنى العرفي لأن الله تعبدنا بشرعه لا بعرف الناس، فالمعنى الشرعي للربا هو الزيادة ولها معنيان في الشرع:

 الأول: ربا القرض وقد يسمى ربا النَساء وهو الزيادة في القرض بحسب مبلغه ومدته وهو ما يعرف اليوم بالفائدة سواء كان في التجارة أو الاستهلاك. 

الثاني: ربا البيوع وهو على نوعين:
1- ربا النساء: وهو الربا الحاصل بالتأخير أو التأجيل، وهذا له صور عديدة.
2- ربا الفضل: وهو زيادة في أحد العوضين إذا اتحدا في الجنس والعلة كدنانير ذهبية بدنانير ذهبية، وليرة سورية بليرة سورية، وكيلو من القمح مع كيلو من القمح. فيجب فيهما التساوي مع القبض فوراً في مجلس واحد.
وكل هذه الأنواع تدخل في النهي عن الربا في الآيات القرآنية في سورة البقرة. ألا تلاحظ أن من الشُّبه التي قالها اليهود عند تحريم الربا في الإسلام كما أخبرنا تعالى: ((إنما البيع مثل الربا))، قاسوا ربا البيوع على البيع الذي أحلّه الله، بل قارنوا بين البيع الذي أحلّه الله وجنس الربا بأنواعه، وعللوا قياسهم ومقارنتهم أن الربح حاصل من الجميع فَلِمَ يُحرم ربح الربا ويباح ربح البيع؟ فحسم الله مادة المقارنة فقال ((أحلّ البيع وحرم الربا))، بل إن الإسلام حرم أنواعاً من الربا شملت ما كان في الجاهلية وصدر الإسلام مما يُتعامل به وما سيظهر في المستقبل والأحاديث النبوية كثيرة في ذلك منها:
ما أخرجه مسلم وغيره مرفوعاً إلى النبي (صلى الله عليه وسلم): (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).
وعند البخاري: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء). وقوله هاء وهاء: يعني مقابضة في المجلس وهي كلمة تستعمل عند المناولة. وغير ذلك مما شابه هذه الأحاديث وجاء من ألفاظها على نحوه.
وفي حديث أبي سعد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه (البخاري ومسلم)

الجنيب التمر الطيب الصلب الذي لا يختلط بغيره.

الجمع الرديء أو الخليط من التمر والمجموع مع غيره.

وقال في الميزان مثل ذلك أي: قال فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل إنه لا يباع متفاضلاً، والإجماع قائم على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ذلك الحكم.

وغير ذلك من الأحاديث التي فصلت صور الربا وأنواعه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أيضاً من صور أخرى دقيقة في الربا قد تُشكِل على الناس وأنه غير مقتصر على المال والعوض.
من ذلك ما أخرجه ابن ماجه
 والحاكم
 وصححه على شرط الشيخين "الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه".
يقول البقاعي في نظم الدرر
: (وأجور الجُور في الأموال الربا، وأجور الجور في الربا كالذي يقتل بقتيل قتيلين، وكل من طفف في ميزانه فتطفيفه ربا بوجه ما، ولذلك تعددت أبواب الربا وتكثرت قال صلى الله عليه وسلم: (الربا ثلاثة وسبعون باباً).
ومن ذلك حديث "غبن المسترسل ربا" أخرجه البيهقي في سننه
 وقال المناوي في فيض القدير
 إسناده جيد.
والمسترسل هو بائع أو مشتري لكنه جاهل بالسعر فلا يجادل ولا يماكس بل يقول يبعني أو اشتر مني كما تبيع أو تشتري من الناس فيستغل الطرف الثاني جهله وبساطته ورخاوته فيغبنه ويأخذ منه زيادة أو يأكل من سعر بضاعته وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم ربا.
وتأكيداً لما قلنا أن (ال) في الربا المحرم في الآيات للجنس هو ما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت ((الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)) (البقرة 271) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذر المخابرة فيأذن بحرب من الله) رواه الحاكم في مستدرك من الحديث ابن الحسين على شرط الشيخين ولم يخرجا.

قال ابن كثير في تفسيره
: 

(إنما حرمت المخابرة: وهي المزارعة من بعض ما يخرج من الأرض 
والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والمحاقلة: وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض 
إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسماً لمادة الربا لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف لذلك قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ومن هذا حرموا هذه الأشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليها وتفاوت نظرهما بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالى: ((وفوق كل ذي علم عليم)) سورة يوسف 276.

عجيبة من العجائب: 

والعجب العجاب عندما تسمع من أحدهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبيّن نوع الربا المحرم في الآيات ولم يفسرها، مستدلاً بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (من آخر ما نزل آية الربا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة).
نقله ابن كثير في تفسيره عن أحمد ابن حنبل بسنده من طريق ابن المسيب عن عمر
.
ثم قال ابن كثير: (رواه ابن ماجة وابن مردويه من طريق هياج ابن بسطام عن دواد ابن أبي هند عن ابن نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:

(خطبنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا وأنه قد مات رسول اله صلى الله عليه وسلم ولم يبيّنه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم)
.

فلذلك أخذ صاحب هذه العجيبة هنا بنشر فتاوى تجيز للناس التعامل مع البنوك الربوية بحجة أنها (قرض استهلاكي أو إنتاجي وما شابه هذه التسميات) وأنه لا توجد نصوص صريحة بتحريم الربا.

فنقول: إن هذا الرجل إما أن يكون جاهلاً فيجب تعليمه حتى لا يكون من الرؤوس الجهال الذين يضلون ويضلون أو أن يكون عالماً فيجب رده للصواب حتى لا يعيث في الأرض فساداً.
لقد أنزل كلام عمر رضي الله عنه في غير موضعه، بل إنه أساء إلى أمير المؤمنين في عقله وعلمه ودقة فهمه أيَّ إساءة مع العلم أنه ما سُمي فاروقاً إلا لشهرته بالتفرقة بين الحق والباطل في دقائق الأمور وعويص المسائل، ويمكن بيان ذلك بالآتي:
1- ثبت أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد، والكلالة وأبواب من أبواب الربا) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم).
فهذا الكلام في الصحيحين مقدم على ما مر من الكلام عن سيدنا عمر رضي الله عنه من حيث ثبوت الرواية، ولكن على فرض صحة جميع الروايات مع هذه فتكون هذه الرواية مبينة لتلك الروايات فالمعنى عليه:
أن هنالك وجوهاً من الربا لا تزال خافية لدقة مسائل الربا كمسائل الجد والكلالة التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في مسائل الربا كل واحد تكلم في ذلك حسب علمه ودقة فهمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الربا بمعناه وأصوله ومسائله في أحاديث كثيرة، يقول ابن العربي: (بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الربا في ستة وخمسين حديثاً)
 فكيف يخفى على الفاروق هذه الأحاديث ولا يبلغه شئ منها وهو من فقهاء الصحابة ومجتهديهم، وهو الذي شهد له رسول الله بأنه ملهم؟!

ويؤيد ذلك لفظ رواية الشيخين (وأبواب من أبواب الربا) أي ليس كل الربا، وفي رواية لعمر رضي الله عنه (لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه بمخافته) أو يقول (تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا)
 فخوفه وتركه إنما يعني به المسائل فيها شائبة الربا حتى لا يدخل في الحرب المعلنة على من تعامل بالربا أو أكله، وهذا من ورعه رضي الله عنه. 

2- مما يردّ هذا الادعاء أيضاً أن القاعدة الأصولية المتفق عليها: (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) فإذا كان الصحابة ومن بعدهم بحاجة إلى بيان تحريم الربا ومعناه وأصوله، فهل يترك رسول الله الناس حيارى في أمر دينهم دون أن يبين لهم ذلك؟، كيف وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحذر من الربا عامة، والأحاديث الكثيرة التي تبين الربا بأنواعه وصوره ودخائله ـ كما مر سابقاً، ونحن نعلم أن الله تعالى أرسل رسوله ليبين كلامه قال تعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم)) سورة النحل 16، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، فعلى فرض صحة الرواية التي استدل بها صاحب الدعوى فإن كلام سيدنا عمر هذا يكون باجتهاده وعدم علم عمر بالشيء لا يعني نفيه في الواقع، وهو محجوج بإجماع الصحابة مع ما ثبت من الأخبار التي مر بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجموع ما ورد في السنَّة في شأن الربا هو بيان لآيات تحريم الربا في القرآن الكريم.
دعوى الحاجة الاقتصادية:
وهذه دعوى يضحك منها الفطيم، لأننا نرى تدهور دول واستعمارها وإذلالاها بسبب الديون الدولية وما ترتب عنها من فوائد فما بالنا بالأفراد، وأما الربح فإنه مضمون للمرابي ولكنه غير مضمون للذي عليه الربا وإن تاجر به، فمن ذا الذي يضمن لتاجر دوام الربح ونفي الخسارة؟.
إن تحريم الربا في الإسلام يظهر عند التمعن في جانبين: الأول الجانب الإنساني وهو رحمة الإسلام بالناس حتى لا يكون كالحيوان الذي يعتمد على القوة والغلبة واستغلال حوائج الآخرين وبناء العلاقات بين أفراد المجتمع على المودة والتراحم وإحساس كل فرد بآلام الآخرين.

والجانب الثاني هو الاقتصادي الذي يرجع إلى أن المجتمع الصالح يكون كل فرد من أفراده عضواً عاملاً فيه أما إذا كان بعض أفراده عاملين وبعضهم كسالى يعيشون عالة على غيرهم ويعتمدون في بقائهم ومتاعهم على آلام لفقراء والضعفاء وما يقدمه الآخرون فإن هذا المجتمع فإن هذا المجتمع يختل توازنه ويدركه الشقاء والتخاذل، وتظهر فيه الفروق الطبقية التي هي أساس النظم الرأسمالية وما الربا إلا اعتلال بحق أصحاب الأموال في الامتياز على العاملين فهو مناقض لروح التيقظ مصادم لها.
ثم إن الإسلام لما حرم الربا أوجد للناس البدائل المشروعة من القرض الحسن والمصارق الإسلامية وعقود المشاركة والتكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية. وغير ذلك وإنني أحيل القارئ للتوسع في هذه النقطة إلى كتاب أخي الدكتور سامر قنطقجي بعنوان (أيهما أصلح في الاستثمار معيار الربح أم الفائدة؟) وكتاب العلامة الدكتور محمد أبو شهبة بعنوان: (حلول لمشكلة الربا) ففيهما ما يغني إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
الفصل الثاني

دمغ مزاعم المروجين للتعامل مع المصارف الربوية

زعم الذين يروجون للمصارف الربوية أن هذه المصارف الربوية نمط طارئ على المعاملات الاقتصادية التي لم تكن سبباً في ورود نصوص تحريم الربا فلذلك لا يجوز استصحاب حكم حرمة الربا على هذه المصارف.
ويرتكز هؤلاء الزاعمون على فتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة 00000000. 

إن الادعاء بأن المصارف الربوية طارئ... صحيح ولكن لا يعني أن الحكم الموجود فيها من تحريم الربا لا ينطبق عليها لأنه إذا توافرت فيها شروط الربا المحرم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالنصوص القرآنية ليست آنية لزمان محدد وحوادث محددة نزلت لأجلها الآيات القرآنية بل هي تشريع خالدٌ إلى يوم القيامة كما هو معلوم ضرورة والبديل الإسلامي موجود في المصارف الإسلامية التي أكرم الله تعالى المخلصين من هذه الأمة للعمل على إيجادها.
وبعد مطالعة القائمة الملحقة لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الذين أصدروا الفتوى بجواز التعامل مع المصارف التقليدية الربوية تبين أنهم أربعة عشر عضواً وعارض اثنان منهم الفتوى هما الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً، والدكتور عبد الفتاح الشيخ أستاذ الفقه والأصول وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً.
أي أن جميع من حضر لم يفتوا في المسألة برأي واحد مع قلة عددهم علماً أنهم مسبوقون باتفاق المجامع الفقهية التي تضم فقهاء العالم الإسلامي على حرمة التعامل مع المصارف الربوية وقرار المجمع المذكور لا يشكل من علماء المسلمين شيئاً ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال،  فإذا كان الربا منتفياً عن المصارف الربوية إذن فأخبرني ماذا بقي من الربا؟. 

وأضع بين يدي القارئ قراراً حاسماً بحرمة الفوائد الربوية البنكية من خلال المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة نفسه في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م، وضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة، وقد أكد هذا المؤتمر بالإجماع مع الحكم بتحريم الفوائد البنكية المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي حضره عدد كبير من فقهاء الشريعة، وعلماء الاقتصاد والقانون عام 1396 هـ وقرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني الصادر عام 1406 هـ 1985 م وقرار منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406 هـ 1985 م وقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي في رجب 1406هـ.
وبنى هؤلاء الزاعمون كلامهم وتغريرهم للناس للتعامل مع المصارف الربوية بحجج نوردها مع نقدها بشكل منهجي:

الشبهة الأولى: وهي حجة فتوى المجمع بأن الفوائد البنكية قائمة على عقد الوكالة بين البنك والعميل، فالبنك وكيل عن العميل. 
والرد على ذلك أن التكييف القانوني في مصر وفرنسا وغيرهما من بلدان العالم لعقد الوديعة في البنوك التقليدية هو عقد القرض وهذا أكبر رد على من يقول إن العلاقة بين البنك والعميل علاقة وكالة، وذلك لأن العقد الذي يوقع بين الطرفين إلى يومنا هذا هو عقد قرض بفائدة محددة، فالعميل حينما يودع مبلغاً لدى البنك فإنه يقرضه قرضاً مضموناً بفائدة محددة مضمونة، فأين الوكالة في هذا العقد؟ حيث يأخذ العميل المقرض نسبة مئوية من المال المودع لدى البنك، ومقابل أي شيء يأخذها؟ وأين دوره في الوكالة؟ وما الذي يقدمه العميل للبنك حتى يأخذ منه أجراً؟ وأين مصروفاته الإدارية؟ يبدو أن هؤلاء نسوا هذا الجانب وركزوا على ما يأخذه البنك من فوائد ربوية.

ففي حالة البنك مقترضاً من العميل، لا مجال أصلاً لتكييف هذه النسبة على أساس الأجر في الوكالة في مقابل المصروفات الإدارية.  وكذلك الأمر عندما يقرض البنك العميل ويأخذ نسبة من الفوائد الربوية حيث إن العلاقة هي علاقة عقد القرض في الشريعة والقانون. 
 هذا وقد حسم القانون المدني المصري ـ قانون البلد الذي صدرت منه الفتوى ـ الخلاف في طبيعة الودائع في البنوك الربوية حيث كيّفها على أنها قرض فقد نصت المادة 726 على أنه: (إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً).

وعلى فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك والمودعين فيه هو عقد وكالة في الاستثمار، وهو فرض يناقض حكم القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. فالقانون المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له تنص على ما يأتي: المادة رقم 26 مكررًا تنص على أنه "تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون". والمادة رقم 38 من نفس القانون تنص على أنه "يُعتبر بنكًا تجاريًا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة" (عدلت مدة الوديعة بالزيادة)، والمادة رقم 39 من نفس القانون تنص على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية: 
(أ)  التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا: 
1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه. 
2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وحتى سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء. 
(ب)  امتلاك أسهم الشركات المساهمة، ويشترط "ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته". 
وتنص المادة 45 على أنه "يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك التجارية". 
فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة، إلا إذا كان التملك وفاء لدين، وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة محددة، أو كان العقار مستخدمًا لإدارة البنك أو لأماكن ترقية موظفيه، وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم، يحظر على البنك أن يمس الودائع مطلقًا، بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين. 
قد يكون البنك مقدم السؤال الذي صدرت على أساسه الفتوى من المجمع يطبق هذه الصيغة، ويتلقى الودائع بصفته وكيلاً عن المودعين في استثمار هذه الودائع في معاملاته المشروعة، وهذه مسألة ادعاء على واقع، وتحتاج إلى إثبات.
 ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة بالإجماع؛ لأن جميع عوائد وأرباح المال المستثمر بعقد الوكالة تكون للموكل؛ لأنه المالك للمال المستثمر، كما أنه يتحمل جميع خسائره التي تحدث بسبب لا يد للوكيل فيه ولا قدرة له على دفعه ولا تلافي آثاره، وللوكيل أجر معلوم يجب النص عليه في عقد الوكالة، وهو يحدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وهو ما لم يتحقق في الصورة المسئول عنها، بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح استثمار الوديعة، ويتحمل خسائرها، ويحدد للموكل مالك الوديعة قدرًا أو نسبة من رأس المال، ويسميها ربحًا. 

وتمارس البنوك الإسلامية هذه الصورة بمقتضى قوانين ونظم إنشائها؛ فهي تتلقى الودائع وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى مسئوليتهم؛ فلهم أرباح ويتحملون خسائرها التي تحدث بسبب لا يد للبنك فيه، وهو ما يسمى في القانون بالقوة القاهرة والسبب الأجنبي، ويستحق البنك أجرًا محددًا في عقد الوكالة في الاستثمار، بمبلغ مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة، وبالقطع فإن هذه الودائع مملوكة لأصحابها وليست قرضًا للبنك ولا دينًا في ذمته.

الشبهة الثانية: أنهم اعتبروا المصارف مؤسسات استثمارية، تستثمر الأموال التي تأتيها في مشاريع مختلفة وتحدد الأرباح مسبقاً للمتعامل معها فهي إذن مؤسسة ذات أهداف ربحية.

وهذا الادعاء يعود إلى عدم المعرفة بطبيعة التعامل في البنوك الربوية، فقد ذكر علماء القانون والاقتصاد أن الوظيفة الرئيسية للبنوك التقليدية هي للاقتراض والإقراض بفائدة، وخلق الائتمان، فهي مؤسسة تقوم على التجارة في القروض والديون، وأنها ممنوعة بحكم القوانين من الاستثمار والتجارة بأموال المودعين، وأن نظرة بسيطة على ميزانية أي بنك تقليدي تكشف بوضوح أنه يقوم على الإقراض والاقتراض وخلق الائتمان بصورة أساسية إضافة إلى بعض خدمات لا يذكر حجمها أمام حجم القروض والديون، كما أن عقود هذه البنوك تنص على أن العلاقة هي القرض، فيوجد فيها العقد النمطي الذي يسمى (عقد قرض) ثم ينص فيه على أنه (يحتسب على قيمة القرض فائدة مركبة سعرها كذا سنوياً تقيد على حسابنا شهريا). 

وعلى هؤلاء الأساتذة الذين أصدروا الفتوى وروجوا لها أن يسألوا البنك المركزي المصري، أو أي بنك مركزي آخر في العالم: هل يجوز للبنوك الربوية ممارسة التجارة والاستثمار المباشر، والبيع والشراء بأموال المودعين؟. 

وذلك لأن الجواب يكون بالنفي قطعاً، فلا يسمح لأي بنك ربوي أن يتاجر بأموال المودعين أبداً، لأنه ضامن لها، فلا بد أن يعطيها للمقترضين بفائدة أكبر من الفائدة التي يعطيها للمقرض. وأسوق إليك بعض النصوص القانونية للبلد الذي صدرت منه الفتوى ما يؤكد كلامنا:

تنص المادة 301 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المصري على أن "وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة، والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه، مع التزام برد مثلها للمودع، طبقًا لشروط العقد". 
وتنص المادة 300 من نفس القانون على أن أحكام الباب الثالث منه، الخاص بعمليات البنوك، ومنه المادة 301 "تسري على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها، تجارًا كانوا أم غير تجار، وأيًا كانت طبيعة هذه العمليات". 
فهذه النصوص القانونية تقطع بأن وديعة النقود في البنوك قرض، وقد أكد فقهاء القانون هذا بما لا يدع مجالاً للشك، وحيث إن هناك إجماعًا على أن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" فإن ما يصرف للمودع يعدّ ربا وإن سُميَ ربحًا أو عائدًا.
نعم إن المصارف ذات أهداف ربحية، ولكن ليس من خلال مشاريع استثمارية، وإنما من خلال الفوائد المترتبة على المستقرض منها، فهو يعمل ويكد، وهي تشاركه بالربح إن ربح، وإن كانت الخسارة حليفه، فإن هذه المصارف لا تتحمل شيئاً من هذه الخسارة، وإنما تقع الخسارة عليه، فأي عقد في الشريعة الإسلامية يجوّز هذا الأمر؟.

إن عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية إما عقد بيع، أو عقد قرض أو عقد أجار أو عقد شراكة، وإن إدراج عمل المصارف تحت أي نوع من هذه العقود ينبغي أن يطبق عليها التكييف الفقهي لها دون اجتزاء أو ترقيع، فالمصارف الربوية لا تبيع ولا تشتري ولا تؤجر فهي إذن ليست مؤسسة تجارية، ولا تقوم بالشراكة مع الآخرين ولا تعد نفسها طرفاً في الشراكة بجميع صور الشراكة الجائزة في الشريعة الإسلامية، ولا يصلح أن يكون عقدها مع الناس عقد مضاربة ـ كما هو الحال في البنوك الإسلامية ـ لأن الطرفين ـ في عقود الشراكة ومنها المضاربة ـ يتحملان الربح والخسارة، فبقي احتمال عقد القرض وقد مر بالتكييف القانوني لهذه المصارف الربوية أن طبيعة عملها هو القرض والإقراض ولا يجوز بناء المنافع على القرض في الإسلام ـ كما كان يفعل أهل الجاهلية ـ لأنه ربا.

ثم إن المودع، أو (المقرض) للمصرف؛ لا يتحمل شيئاً من الخسارة من رأس ماله إن استثمر المصرف وخسر، وليس من المعقول أن لا تخسر مؤسسة في شيء من مشاريعها، وينبغي التوضيح أن هذه المصارف يمنع عنها التعامل بالمشاريع، ويسمح فقط للمصارف الإسلامية أن تقوم بالمشاريع الاستثمارية، وتدرس جامعات أمريكا وأوربا تجربة المصارف الإسلامية، ونظام عملها لما حققته من نجاح، ومن المفيد ذكره أن المصارف السويسرية العريقة بدأت مؤخرا باستخدام أدوات الصيرفة الإسلامية لأنها تدخل في المشاريع بصفة شريك، فلا تثقل عليها بالفوائد بل تتحمل معها جنبا إلى جنب جميع ظروف التشغيل، وتمدها بالخبرات الفنية والتمويلية والتسويقية لما لها من مصلحة في ذلك.ويمكن أن نلخص عمل المصارف الربوية في أمرين:

1. إن هذه البنوك لا تقوم بالمشاركة أو المساهمة في المشروعات المتنوعة، وإنما تقرض قروضاً بفوائد محددة، حيث تسترجع أموالها مع فوائدها سواء خسر المشروع أم ربح، فلا دخل لها بالربح والخسارة، والمشاركة، وتحمل الغرم في مقابل الغنم كما أجمع الفقهاء المسلمون على أن (الغنم بالغرم) استناداً إلى الحديث الصحيح القاضي بأن (الخرج بالضمان) رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. 

2. أن هذه البنوك لا تكتفي بأخذ أجور مقابل خدمات معينة، وإنما تحدد نسبة من الفوائد تفوق ذلك بكثير، بل هي زيادة مشروطة في مقابل القرض المؤجل، وهو عين ربا الجاهلية.

الشبهة الثالثة: اعتبر أصحاب هذه الشبهة أن الربا الحرام هو (ركام المظالم والمآثم التي تفرضها علاقة إذعان مبنية على اضطرار الطرف الأضعف لقبول شروط الطرف الأقوى في سبيل الخلاص من لحظة ضعف لا يلبث أن يكتشف أنه تورط فيما هو أشد منها رهقاً وأكثر ظلماً)، وهذا الكلام صحيح في شرح الحالة التي يكون عليها المتعامل بالربا، وهذه المسألة من جملة الأحكام الشرعية، ولذلك فإنا نسألهم هل هذا هو تعريف الربا شرعاً الذي اتفق عليه العلماء؟ أم أنه صورة من صور وألوان الربا المتعامل بها في الجاهلية؟ ولو أردنا أن نطبق كلامهم على المصارف الربوية لوجدنا أن المتعامل مع المصارف الربوية يتعامل بشروط إذعانية يفرضها المصرف عليه ولا خيار للطرف الأضعف في هذه الشروط، فإن ما قالوه عن صورة الربا الحرام ينطبق أصلاً على التعامل مع المصارف الربوية تماماً، إذ لا يلبث المقترض من المصرف أن يجد نفسه أمام عجز وورطة لم تكن له بالحسبان. 

وإذا كان المتعامل مع المصارف الربوية من أرباب الأموال والتجارات، فهل يرأف المصرف الربوي بحاله عندما يقع التاجر بخسارة فادحة توقعه بعجز وتوقف عنه الفوائد المتراكمة بتقادم الزمان عليها؟ أم أنه سيبقى رهينة زيادة هذه الفوائد والشروط الإذعانية لهذه المصارف؟ فالظلم حاصل سواء كان المقترض فقيراً أو غنياً. 
الشبهة الرابعة: قولهم: إننا لا نعترض على القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعاً فهو ربا وإن لم تكن حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ولكن أبسط شرائط القرض أن يسعى المقترض إلى المقرض اضطراراً عن حاجة وهو المعنى الذي أكده الحديث الشريف: (..لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)، أخرجه ابن ماجه.. فكان حديث ابن ماجه في تفسير القرض أولى التفاسير بالقبول).

لابد من البيان أولاً أن العلماء لم يضعوا شروطاً للمستقرض، ولا نجد في كتب الفقه باباً في شروط المقترض، بل غاية ما في الحديث هو بيان غالب حال الذين يستقرضون أنهم يكونون بحاجة وذلك أن القرض واجب الأداء فلا يختاره أحد إلا بحاجة.

أليس السائل في بعض الأحيان يكون محتاجاً أكثر من المستقرض، فقد ذكر العلماء استنباطاً من حديث الرجل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحتطب، ـ وهو سائل ومحتاج كما هو ظاهر الحديث ـ أن السائلين منهم من يجوز لهم السؤال وهو الفقير المعدوم الذي لا يقوى على العمل وبهذه الحال يكون في أعوز الحاجة.

ثم ينبغي أن نعلم أن الحديث الذي بنى عليه هذا التفسير المغلوط حديث ضعيف لا يستدل بمثله على حكم خطير كهذا، ففي سنده خالد بن يزيد بن أبي مالك أبو هاشم الدمشقي ضعيف كما ذكر ذلك ابن حجر التقريب، وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والدار قطني وغيرهم، ونحن نرى التجار يقترضون أيضاً وهم ليسوا من ذوي الحاجات وإنما يقترضون لمصالح تجارية. 
الشبهة الخامسة : قولهم  إن النصوص القرآنية في سورة البقرة من الآية (261ـ281) جاءت في المقام الأول للتحذير من استغلال الفقير حال اضطراره للدَّين كما يتضح من أسباب النزول وعندما يقترض التاجر فإنه ليس محلاً للاستغلال والحاجة، فما المانع من جواز استقراض التاجر من المصارف؟ 
أقول: إن القارئ للآيات الكريمة هذه سيجد أنها تدور حول محورين أساسيين هما: الحض على النفقة، وتحريم الربا والتحذير من خطورته والترهيب منه. فالحض على الصدقة من مبادئ التكافل الاجتماعي في الإسلام ومن وسائل إلغاء الفوارق الطبقية الناشئة عن الابتزاز والإسراف وغير ذلك، وتحريم الربا لما في التعامل فيه من الإجحاف في حق الآخرين، سواء كان فقيراً أو غنياً، وغالب الربا المتعامل فيه في الجاهلية كان من القرض، ولذلك جاءت الآية ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)) بعد آيات تحريم الربا ولكن هذا لا يعني خصوص الربا في المال المشروط على القرض، وقد تقدم الكلام أن المراد بـ (الربا) في هذه الآيات عموم الربا التي حرمها الله ورسوله، ونذكر بالقاعدة الفقهية والتفسيرية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

والأحكام الشرعية ليست أحكاماً طبقية، أي ليست مبنية على أساس طبقي، فالحرام على الغني حرام على الفقير والعكس كذلك، والشريعة ذات طبيعة متكاملة غير قابلة للتجزيء، وقد مرّ أن انتشار الربا في مجتمع ما إنما هو إقرار لهذا التمايز الطبقي الذي هو مبدأ من مبادئ الرأسمالية التي تنتشر في العالم تحت غطاء العولمة بشتى جوانبها وخاصة منها الاقتصادية.

وإن استخدامهم العبارات المنمقة لإظهار التحرر الفقهي وأنهم ينطلقون بالفقه إلى آفاق مقاصدية تكون فيها مصلحة الأمة، واتهامهم بالجمود لمن يأخذ بآراء المتقدمين، فإن هذا الكلام أضحى قديماً متكرراً مللنا من سماعه، مع أننا نفرق بين التحرر والتفلت ونؤكد على ضرورة الاجتهاد للقضايا المستجدة ضمن مصادر التشريع وخاصة الاجتهادات التي تصدر من المجامع لفقهية لأنها أكثر انضباطاً من الفتاوى الفردية التي لا حواجز أمامها اللهم إلا مخافة الله.
 وينبغي أن نعلم أن من مقاصد الشريعة غير المنصوص عليها أن لا نخرج عن الشريعة وعن حكم الله تعالى، وقد ذكر الشاطبي في الموافقات أن الشريعة جاءت لتخرج الناس من اتباع الهوى وشهوة النفس، لا لتكون تابعة لنزعات المنافع الخاصة على حساب المصالح العامة. 

صحيح أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأن الشريعة مرنة تستطيع أن تساير الحياة بما يحقق مصالح الأمة، هذا موضع اتفاق، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل، أفلا يكون الإسلام مرناً إلا عندما نساير أهواء الناس ومصالح أرباب الأموال ولو كان ذلك على حساب الخروج عن الشرع!! وتعليل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بحالات اجتماعية واقتصادية في زمن معين؟. 
ما أشبه اليوم بالأمس عندما قالت اليهود ((إنما البيع مثل الربا)) وهم يقولون: إنما التعامل مع المصارف الربوية مثل التعامل مع المشاريع الاستثمارية فالجواب كما قال الله تعالى ((وأحل الله البيع وحرم الربا)).
اللهم جنبنا الزلل في القول والعلم والعمل والحمد لله رب العالمين 
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� انظر حلول المشاكل  الربا  ص31.
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